
 المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

  ثيزي وزو جامعة –كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 510-134ص ص: 0101 السنة 15 العدد 51 المجلد

 

 - 431 - ، غول عمر المؤلف المراسل:* 
 

  مجلس الدولة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر
The State council and the protection of rights and basic freedoms in 

Algeria 
 

  غول عمر، طالب دكتواره علوم
 ، الجزائركلية الحقوق، جامعة تبسة، تبسة

 

 22/08/2020تاريخ النشر:  11/00/2020تاريخ القبول للنشر:  22/09/2017تاريخ الاستلام: 

 
 ملخص: 

ف تعسن لأساسیة مت ایارلحاو  وق لحقاه في حمایة دوربري ئزالجالة دولس امجلض ینه
لسنة وري ستدلل ایدلتعن ام 171دة لماص ابقا لنون طلقانرام احتل اخلان مدارة لإت انتهاكاوا

ق ین طرعك لذو  جاتهاف درختلاالعلاقة على ذات انیة ولقانوص النصن اها مرغی، و2016
ظر لتي یناو  یةطلضبایة دارلإرارات القد اعة ضوفرلمء الإلغاوى اعدلقضائیة كوى اعادلف امختل

ن مد تحو للتي تكبل اقیرالعن امد یدلعك اهنار خب آجانن من لكص، لاختصاد اعواقب فیها حس
رار لقذ اتنفید حتى عنت أو فعُ  وى إن رعدلظر انء ثناواء أسل لمجاذا الة في هدولس امجلدور 

 ر.ئزالجافي ظر نل لحمایة محاه ذهل ما یجعزاع، لنافي ل لفاصالقضائي ا
 

 ق.حرار، قء، لغاء، إدارة، إقضا: لمفتاحیةت الكلماا
Abstract  

The Algerian State council has a turn in protection rights and basic freedoms 

from abuse and administrative violations through respecting the law according to the 

article 171 from the constitutional amendment of the year 2016, and the other law 

articles in relation to this topic with different degrees and that through the different 

lawsuits against the administrative decisions and that are looked into according to the 

rules of competence, but on another side there are a lot of obstacles that limit the role 

of the State council in this field either during the examination of the lawsuit or even 

during the execution of the judicial decision, which makes this protection a center of 

attention in Algeria. 
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 مقدمة:

ت عد الرقابة القضائية من طرف مجلس الدولة على نشاط الإدارات العمومية ضمانة أساسية لحماية  
 يات العامة أو الفردية نظرا لما يحظى به القضاء الإداري من ثقة سواء من قبل الأفراد أو الإدارةالحر و  الحقوق 

حیدته في ممارسة اختصاصاته، فمن خلال ذلك كان من بین و  طالما توفرت له الضمانات الأساسية لاستقلالهو 
نشاء و  الأهداف التي أدت بالمشرع الجزائري لتبني نظام ازدواجية القضاء مجلس الدولة هو فرض رقابة محكمة ا 

على تصرفات الإدارة التي قد تطال حقوق الأشخاص وحرياتهم، فمدى نجاح القضاء الإداري ممثلا في مجلس 
وحريات الأشخاص من تعسف الإدارة باعتبارها طرفا  الدولة قد يكون مرهونا بمدى نجاحه في حماية حقوق 

فمن هذا المنطلق یبدوا نظام ازدواج القضاء بمثابة دعامة من دعائم ممتازا وبالتالي تحقیق المصلحة العامة، 
من التعدیل  431حماية الحقوق والحريات العامة والفردية تطبيقا لنصوص الدستور لا سيما نص المادة 

وتكريسا لدولة القانون. فهل نجح مجلس الدولة الجزائري في ممارسة اختصاصاته  6142الدستوري لسنة 
توريا والاضطلاع بمهمته في حماية الحقوق والحريات الأساسية؟.، حیث تكون الإجابة على هذه المخولة دس

 الإشكالية من خلال ثلاث مباحث:

 المبحث الأول: الاختصاص الشامل لمجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات الأساسية 

 لحريات الأساسيةالمبحث الثاني: وسائل رقابة مجلس الدولة في مجال حماية الحقوق وا 

 الحريات الأساسيةو  المبحث الثالث: حدود سلطات مجلس الدولة في مجال حماية الحقوق 

 :المبحث الأول

 الحريات الأساسيةو  الاختصاص الشامل لمجلس الدولة في حماية الحقوق 

مة إن إرساء دولة القانون وتكريس مبدأ الشرعية تتضح من خلال احترام السلطة التنفیذية بصفة عا
والإدارة خاصة للقوانین التي تسنها السلطة التشريعية، تبعا لذلك لا یجوز للإدارة أن تتجاوز النطاق المحدد 
لا أ عتبرت أعمالها غیر مشروعة، في هذا الجانب أقر المشرع للأفراد حق اللجوء إلى  بموجب القانون أو تخرقه وا 

ت الإدارية غیر المشروعة، وهذا ما يشكل قیدا للإدارة مجلس الدولة فيما یدخل في اختصاصه لمنازعة القرارا
حريات الأفراد ومنعها من التعسف. وحتى إن تمتعت الإدارة بقدر من السلطة التقدیرية فإن و  قصد حماية حقوق 

لا عرضت تصرفاتها للإلغاء، فيمارس  سلطتها لا ت عتبر تحكمية لأنها تمارس نشاطها في حدود مبدأ الشرعية وا 
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. حیث تتم معالجة هذا المبحث من خلال (1)دولة في هذا السياق رقابته على السلطة التقدیرية للإدارةمجلس ال
 مطلبین:

 المطلب الأول: الرقابة الخارجية على مشروعية القرار الضبطي              

 المطلب الثاني: الرقابة على العناصر الداخلية للقرار الضبطي              

 ارجية على مشروعية القرار الضبطيالرقابة الخ: المطلب الأول

ركن الشكل والإجراءات و  ي قصد بالعناصر الخارجية للقرار الإداري الضبطي كل من ركن الاختصاص 
بحیث تلتزم الإدارة في اطار ممارسة نشاطها الضبطي بالتصرف وفقا لقواعد الاختصاص المحددة مسبقا، ووفقا 

 .(2)حددها القانون  الشكليات التيو  للإجراءات

 : رقابة شرعية ركن الاختصاصالأولفرع 

ي قصد بالاختصاص القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معین، فالقانون هو الذي يحدد لكل موظف 
نطاق اختصاصه، ففكرة الاختصاص هي نتیجة من نتائج مبدأ " الفصل بین السلطات" ذلك أن هذا المبدأ لا 

نما يستلزم توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة يستلزم تحدید اختصاصات  السلطات الثلاث فحسب وا 
 .(3)الواحدة

إن لمجلس الدولة رقابة على ركن الاختصاص بالنظر إلى عناصره الأربعة: العنصر الشخصي الذي 
د دائرة ، العنصر الموضوعي الذي يعني تحدی(4)يقتضي صدور القرار الإداري من الشخص أو الهیئة المختصة

أو مدى السلطات الممنوحة للمختص شخصيا فلا یجوز اعتداء هیئة مركزية على اختصاص هیئة لامركزية، أو 

                                           
اه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، باية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية، رسالة دكتور  سكاكني -1

 .416، ص 6144/6146جامعة تیزي وزو، السنة الجامعية 
بتاريخ ، www.slimaniessaid.comالأستاذ سليماني السعید، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الفردية، -2

 .41411الساعة على  43/41/6142
عائشة غنادرة، دور القاضي الإداري و حدود سلطته في رقابة المشروعية، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -3

، لتفصیل أكثر أنظر: الدكتور محمد الصغیر بعلي، الوسيط في المنازعات 412، ص 6143/6141جامعة الوادي، السنة الجامعية 
 .او ما بعده 413، ص 6113علوم للنشر و التوزيع، الطبعة الإدارية، دار ال

 413باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -4

http://www.slimaniessaid.com/
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المكاني الذین يقتضيان أن ی تخذ القرار و  ، والعنصرين الزماني(1)اعتداء رئيس على اختصاص مرؤوسه والعكس
 بشأن حدوده الإدارية.و  أثناء فترة اختصاص المخول له قانونا

في حالة تحدید الجهة الإدارية المختصة بصفة ملزمة لا یجوز لسلطة إدارية أخرى ممارسة هذا 
الاختصاص، أما في حالة تحدید الجهة الإدارية المختصة على سبیل التخییر یجوز لهذه الأخیرة تفويض 

ة إقليميا أو زمنيا أو اختصاصها أو جزء منه لسلطة إدارية أخرى، فإذا صدر القرار من جهة غیر مختص
كون الاختصاص و  موضوعيا يكون معرضا للإلغاء بأن يكون مشوبا بعیب "عدم الاختصاص" في شكله البسيط،

 ركن في القرار الإداري بصفة عامة یتعلق بالنظام العام فإنه: 

 لا يمكن الاتفاق على مخالفة قواعده؛ -

 لا يمكن تصحيحه لاحقا؛ -

 . (2)مرحلة كانت علیها الدعوى من تلقاء نفسه يمكن للقاضي أن یثیره في أي -

عیب عدم الاختصاص في قوله:" هو عدم الأهلية الشرعية لسلطة  Laferrièreوقد عرف الأستاذ 
 إدارية لاتخاذ قرار، أو ابرام عقد لا یدخل ضمن صلاحياتها".

لا یدخل التدبیر الإداري المتخذ في  عرف عدم الاختصاص بقوله:" عندما De Laubadereأما الفقيه 
صلاحيات السلطة المتخذة له، لكن في صلاحيات سلطة أخرى، وبعبارة أخرى عندما توجد مخالفة لقواعد 

 الاختصاص".

فتوزيع الاختصاصات من طرف السلطتین التشريعية أو التنظيمية غرضه هو إلزام السلطة الإدارية على 
، ويعتبر عیب عدم الاختصاص أول عیب (3)حريات الأفرادو  الممنوحة لها حماية لحقوق عدم تجاوز الميادین 

باشر فيه مجلس الدولة الفرنسي رقابته على مشروعية القرارات من خلال دعوى تجاوز السلطة تبعا لقراره بتاريخ 
لمحكمة العليا "، ومثل ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لDupuy-Bracéفي قضية "  62/13/4211

                                           
رزايقية عبد اللطیف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق و  -1

 .444، ص 6143/6141العلوم السياسية، جامعة الوادي، السنة الجامعية 
خزار لمياء، دور مجلس الدولة في المنازعات الإدارية، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة  -2

 .33، ص 6144/6146الجامعية 
 .413باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -3
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الذي اعتبر أن رئيس بلدية بودواو غیر مختص في غلق محل بيع المشروبات الكحولية  61/44/4312بتاريخ 
 .(1)بصفة نهائية لأنه من اختصاص الجهة القضائية فقط

الذي ي عبر عنه بغصب السلطة أو الوظائف حیث لا یؤدي فقط إلى و  أما عیب عدم الاختصاص الجسيم
نما منعدما نظرا لصدور القرار من طرف شخص عادي لا یتمتع بصفة الموظف العام اعتب ار القرار معیبا وا 

لممارسة هذا الاختصاص، وللتخفیف من آثار غصب السلطة في هذه الحالة ابتدع مجلس الدولة الفرنسي وتبعه 
ية في الظروف العادية على في ذلك مجلس الدولة الجزائري " نظرية الموظف الفعلي" أین تنطبق هذه النظر 

أساس الظاهر وحماية للغیر حسن النية الذي تعامل مع هذا الشخص العادي الذي ظهر بمظهر الموظف، كما 
ولعل أشهر قضية طبق فیها مجلس الدولة  (2)تنطبق هذه النظرية في الظروف الاستثنائية على أساس الضرورة

بعد أن  62/16/4343" بتاريخ  Dol et Laurentلسیدتین "الفرنسي نظرية الظروف الاستثنائية هي قضية ا
رفعت هاتین السیدتین دعوى تجاوز السلطة أمام مجلس الدولة فقضى هذا الأخیر بتطبیق نظرية الظروف 

 .(3)الاستثنائية المتمثلة في حالة الحرب العالمية الأولى وسلطات الحرب

غصب السلطة في حالة اعتداء إحدى السلطات الثلاث وقد يظهر عیب عدم الاختصاص الجسيم أو 
على اختصاص سلطة أخرى كاعتداء السلطة التنفیذية على اختصاص السلطة القضائية كما أشار إلى ذلك 

الذي جاء فيه:"... حیث أنه الثابت من الوقائع أن  41/12/6116قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ 
نزاع قائم... حول التصرف أو لمن ترجع حيازة قطعة ترابية، حیث أن مثل هذه  البلدية تدخلت للفصل في

النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائية... إن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن تدخل رئيس البلدية في 
 . (4)نزاع قائم بین مواطنین حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة..."

 رقابة مشروعية الشكل والإجراءات :الثاني فرع

ي قصد بالشكل المظهر الخارجي الذي تضفيه الإدارة على القرار للإفصاح عن إرادتها، والإجراءات التي 
تتبعها في إصداره. إن كان المبدأ العام هو أن القرار الإداري لا یخضع في إصداره لشكليات معینة إذ تتمتع 

، فقد يكون مكتوبا أو شفويا صريحا (5)صاح عن إرادتها وفقا للشكل الي تراه ملائماالإدارة بسلطة تقدیرية في الإف

                                           
 411باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -1
 441-443ص  عائشة غنادرة، مرجع سابق، -2
 411باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -3
 .613، ص 6116مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، مطبعة الدیوان، الجزائر،  - -4
 .412باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -5
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يحدد الشكل والإجراءات الواجب اتباعها و  أو ضمنيا مسببا أو خاليا من التسبیب، غیر أن المشرع قد یتدخل
ن الالتزام بالشكل لإصدار القرار الإداري وذلك حماية لحقوق وحريات الأشخاص، حیث يكون القرار الإداري دو 

، فاستدعاء (1)الذي حدده القانون أو دون تباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا معیبا ويكون عرضة للإلغاء
الموظف المحال على لجنة التأدیب بصفة قانونية يعد إجراء جوهريا یترتب عن مخالفته إلغاء القرار التأدیبي 

 الصادر ضده.

ء الإداري بین الإجراءات والشكليات الجوهرية، وبین الإجراءات والشكليات غیر ويمیز الفقه والقضا
حقوق الأشخاص بینما الثانية فلم ینص القانون على ضرورة و  الجوهرية، حیث ت قام الأولى حماية لمصالح

ما مخالفة الثانية فلا الالتزام بها، أو أنها مقررة فقط لصالح الإدارة، فعدم مراعاة الأولى یؤثر في شرعية القرار، أ
. ومثال الإجراءات الجوهرية ما جاء به قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر بتاريخ (2)یؤثر في شرعية القرار

الذي أقر فيه: بقاعدة عدم نقل موظف من مكان إلى آخر لفائدة المصلحة دون عرض الأمر  66/11/6116
 .(3)على لجنة الموظفین لإبداء الرأي

إن رقابة مجلس الدولة على المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية الضبطية هي رقابة موضوعية حیث 
لا تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطة تقدیرية بشأنها، غیر أنه إذا طرأت ظروف استثنائية أجاز مجلس الدولة 

قا بموجب القوانین السارية وذلك الشكليات المحددة مسبو  للإدارة أن تتجاهل قواعد الاختصاص والإجراءات
 لمواجهة متطلبات تلك الظروف.

ما يمكن ملاحظته أن رقابة الشرعية الخارجية محدودة الفعالية إذ تستطيع الإدارة أن تعید إصدار نفس 
بة القرار المحكوم بعدم شرعیته تحت مظهر خارجي مشروع، كما أن الظروف الاستثنائية تحول دون إعمال الرقا

على الشرعية الخارجية للقرارات الإدارية الضبطية لهذه الأسباب فإن مجلس الدولة عند فصله یوسع رقابته 
 .(4)لتشمل حتى العناصر الداخلية للقرار
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 الرقابة على العناصر الداخلية للقرار الضبطي :المطلب الثاني

ارية في المجال الضبطي من أهم أوجه تعتبر رقابة مجلس الدولة على الشرعية الداخلية للقرارات الإد
غایته و  محلهو  أكثرها تطبيقا في العمل لأنها رقابة موضوعية تستهدف مطابقة القرار من حیث سببهو  الإلغاء

لأحكام القانون عامة، ولهذا فالعیوب المتعلقة بالجانب الموضوعي للقرار الضبطي تشمل ثلاث عیوب هي:" 
 یتم تناولها كل على حدا. (1)، عیب إساءة استعمال السلطة"عیب السبب، عیب مخالفة القانون 

 : الرقابة على ركن السببالأول فرع

رادة و  يقصد بالسبب في القرار الإداري الواقعة المادية أو القانونية التي تقع مستقلة وبعیدة عن نية ا 
الة المادية أو القانونية، أو السلطة الإدارية المختصة فتدفعها إلى إصدار قرار إداري معین، وعليه فانعدام الح

وقوع خطأ في تفسیرها وتكیيفها لهذه الوقائع خلال صدور القرار الضبطي الأمر الذي یجعل هذا القرار معیبا من 
 حیث سببه وهذا ما يعرضه للإلغاء.

فا الذي لم يقدم تعري أحمد محیولقد تردد الفقه في الاعتراف بوجود السبب كعیب مستقل بذاته كالأستاذ 
تشمل و  لعیب السبب لأنه لا يعترف به كعیب مستقل وجعله جزء من عیب مخالفة القانون بمفهومها الواسع

 .(2)التنظيماتو  مخالفة الدستور، القوانین،

متفاوتة، بحیث قد يكتفي مجلس الدولة و  إن رقابة مجلس الدولة على سبب القرار الإداري رقابة دقيقة
للتأكد من الوجود المادي والقانوني للوقائع دون فحص مدى خطورة هذه الوقائع باعتبارها  الحد الأدنىبرقابة 

تخضع لتقدیر الإدارة إلا أن مجلس الدولة كأصل عام في مجال الضبط الإداري یوسع من رقابته لتشمل تقدیر 
الحد عليه برقابة  هو ما يطلقو  مدى خطورة هذه الوقائع ذلك لكون الملاءمة تعد شرطا من شروط الشرعية

 .(3)الأقصى

إن فكرة الشرعية مستمدة من مطابقة النظام القانوني أما ملاءمة تصرف معین فهي فكرة عملية ی نظر 
فیها إلى اعتبارات الزمان والمكان والظروف المحيطة، لذلك فإن فكرتي الشرعية والملاءمة ليستا على خط واحد 

يض الثانية. فالشرعية نقيضها عدم الشرعية، والملاءمة نقيضها عدم الملاءمة، فقد فلا يمكن أن تشكل الأولى نق
لكن غیر ملائمة كما أن هناك قرارات غیر مشروعة لكنها قد تكون ملائمة، تبعا و  تكون هناك قرارات مشروعة

                                           
 .431رزايقية عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -1
 431باية، مرجع سابق، ص  سكاكني -2
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لملاءمة شرطا لذلك ليس هناك مانع من الجمع بین اعتبارات الشرعية والملاءمة في قرار واحد بحیث تصبح ا
 .(1)لشرعية القرار

تطبيقا لذلك نجد ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي الذي أكد أنه إذا كان لسلطات الضبط الإداري أن 
أن تخالف قواعد الاختصاص والإجراءات فإنها تظل ملتزمة بمجموعة من المبادئ لا و  تتخذ إجراءات متعددة،

ذلك تطبيقا لقاعدة "الضرورة ت قدر بقدرها"، في شترط أن يكون و  الملاءمةو  التناسب منها مبدأو  یجوز الخروج عنها
أن يكون الإجراء المتخذ هو الوسیلة الوحیدة لدفع هذا الخطر، ومن بین و  هناك خطر جسيم یهدد النظام العام،

 .Naud"(2)ي قضية "ف 63/14/4333قرارات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال القرار الذي أصدره بتاريخ 

 : الرقابة على ركن المحلالثاني فرع

الأثر القانوني الذي و  ي قصد بمحل القرار الإداري المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه،
 حالا سواء بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء لهذا المركز.و  یترتب عليه مباشرة

يام الواقعة المادية أو القانونية التي تبرر تدخلها، وبعد أن إن سلطات الضبط الإداري عندما تتحقق من ق
 تقدر الأخطار التي قد تنجم عنها تتخذ القرار الضبطي الملائم.و  تكيفها التكییف القانوني الصحيح

أما عیب مخالفة القانون فیرتبط بركن المحل في القرار الإداري وهو موضوع القرار أو فحواه، فقد عرفه 
كتور طارق فتح الله خضر بأنه:" الأثر القانوني المترتب عن القرار الإداري غیر جائز أو مخالف للقانون، أو الد

 قانونا".و  غیر ممكن تحقيقه فعلا

بأن المقصود بعیب المحل:" أن یخالف القرار الإداري إحدى  كما عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو
 .(3)القواعد القانونية..."

فة القانون إحدى الحالات التي يقوم مجلس الدولة بإلغاء القرار الإداري الضبطي على وتشكل مخال
 .(4)أساسها سواء كانت هذه المخالفة مباشرة أو غیر مباشرة )الخطأ في تفسیر القانون أو تطبيقه(
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 أولا: المخالفة المباشرة لأحكام القانون 

وضوحا لعیب مخالفة القانون وتنصب المخالفة المباشرة تعتبر المخالفة المباشرة للقانون الصورة الأكثر 
للقانون على القواعد القانونية مهما كانت طبيعتها سواء أكانت دستورية أو تشريعية، وكذا الحال بالنسبة للمراسيم 

كليا أو والقرارات التنظيمية، فتحدث المخالفة المباشرة للقانون عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية تجاهلا 
جزئيا وذلك بإتيانها عملا من الأعمال المحرمة بهذه القاعدة، أو الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه، أي مخالفة 

كأن يصدر قرار بتعیین شخص في وظيفة معینة في ظل غياب أحد  (1)القانون في صورتها الإیجابية أو السلبية
 لمؤهل أو السن وغیرها.الشروط اللازمة قانونا لتولي هذه الوظيفة كشرط ا

 الخطأ في تفسیر القانون أو تطبيقو: ثانيا

قد تكون القرارات الإدارية الضبطية الصادرة عن الإدارة المختصة مشوبة بعیب مخالفة القانون في 
 الذي قد يقع بغیر قصد من الإدارة أو أنه یتم على نحو عمدي من (2)تطبيقه وذلك عن طريق الخطأو  تفسیره

جانبها، وي رجع الخطأ إلى غموض أو ابهام النص القانوني أو تعمد التحایل عليه
بالتالي هناك عدة صور و  ،(3)

 لمخالفة القانون عن طريق الخطأ في تفسیر القانون أو تطبيقه:

الواجب و  حالة أن تصدر الإدارة قرارا ضبطيا تطبيقا لنص قانوني غیر النص القانوني الصحيح -
 التطبیق؛

 ة إغفال نصوص قانونية موجودة ونافذة، وعدم تطبيقها عند إصدار هذه القرارات؛حال -

حالة صدور قرارات ضبطية بخصوص حالات وأوضاع لا يشملها النص القانوني الذي صدرت القرارات  -
 .(4)تطبيقا له

 : الرقابة على ركن الغايةالثالث فرع

اري، أي الهدف النهائي الذي يسعى إليه یتصل عیب الانحراف بالسلطة بركن الغاية في القرار الإد
. فالمشرع هو الذي یتولى تحدید هذا الهدف الذي یجب أن تراعيه الإدارة (5)مصدر هذا القرار ويأمل في تحقيقه
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في تصرفاتها وقراراتها، وفي حالة عدم تحدید غرض بالذات یتعین أن تصبوا الإدارة إلى تحقیق المصلحة 
السكینة و  الضبط الإداري في تحقیق أحد الأهداف الثلاثة الأمن العام، الصحة العامة،العامة، وتتمثل في إطار 

العامة، تبعا لذلك يقرر مجلس الدولة في اطار اختصاصه إلغاء القرار الضبطي إن لاحظ أن الإدارة انحرفت 
 عن الهدف الذي قصده المشرع.

نه:"... استعمال رجل الإدارة سلطته عیب الانحراف بالسلطة على أ Laferrièreوقد عرف الفقيه 
  .(1)لتحقیق غرض غیر الذي من أجله م نح هذه السلطة"

صيانة النظام العام و  إن سلطات الضبط الإداري تخضع لقاعدة تخصيص الأهداف والمتمثل في حماية
في القانون، لقد أكدت فليس لها حرية التقدیر أو الاختيار في هذا المجال بل علیها الالتزام بالهدف المحدد لها 

المتعلق بقضية خيال عبد  11/13/4312الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا هذه القاعدة في قرارها المؤرخ في 
 الحمید ضد رئيس بلدية عین البنيان.

إن رقابة مجلس الدولة على غاية الإجراء الضبطي رقابة دقيقة وشاقة حیث یبحث في نوايا مصدر 
 .(2)غي كل القرارات الضبطية التي تخرج عن الغرض المحدد ولو كانت تهدف لتحقیق مصلحة عامةالقرار ويل

 :المبحث الثاني

 الحريات الأساسيةو  وسائل رقابة  مجلس الدولة في مجال حماية الحقوق 

ن إن تقید السلطة الإدارية بمبدأ الشرعية یهدف إلى حماية السلطة الإدارية ذاتها وذلك بحمل المكلفی
بوظيفة الضبط الإداري بعدم التسرع والتبصر في في اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لصيانة النظام العام 
حتى لا تكون عرضة للإلغاء، وما یترتب عنها من المساس بسمعتها علما أن الإدارة ي فترض فیها أن تكون في 

 خدمة المواطن في كل الظروف

السلطة الإدارية بمبدأ الشرعية یهدف إلى ضمان احترام حقوق وحريات  ومن جهة أخرى فإن تقید
الأشخاص وحمایتها من أي تعسف من جانب الإدارة. فمن هذه الزاوية فإن مجلس الدولة فيما یدخل في 
اختصاصه يعتبر قاض للشرعية والمجسد الفعلي لمبدأ سيادة القانون في علاقة السلطة الإدارية بالأشخاص في 
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، وتتمثل وسائل رقابة مجلس الدولة في: دعوى الإلغاء، دعوى فحص المشروعية، الدعوى (1)الضبط مجال
 التفسیرية، وقضاء الاستعجال. 

 دعوى الإلغاء :المطلب الأول

تأكید و  أكثرها فاعلية في حماية دولة القانون ومبدأ الشرعيةو  إن دعوى الإلغاء هي أهم الدعاوى الإدارية
فراد، كما أنها الدعوى القضائية الوحیدة والأصیلة لإلغاء القرارات الإدارية غیر المشروعة عن حقوق وحريات الأ

 .(2)طريق القضاء

لقد عرف الفقه دعوى الإلغاء بتعريفات عدیدة اختلفت فيما بینها باختلاف المركز والزاوية التي ی نظر من 
دعوى الإلغاء بأنها:" تلك الدعوى التي  De Laubadereفرنسي خلالها هذه الدعوى نذكر منها تعريف الفقيه ال

 تكون فیها سلطات القاضي ضيقة جدا بحیث تنحصر في الحكم بإلغاء القرار الإداري غیر المشروع".

ويعرفها الدكتور ماجد راغب الحلو بأنها:" دعوى قضائية ت رفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفة 
 .(3).."للقانون.

وت عتبر رقابة الإلغاء وضعية من وضعيات الرقابة القضائية على شرعية قرارات الضبط الإداري ت حرك 
عن طريق دعوى الإلغاء، حیث ت رفع بناء على طلبات ذوي الصفة والمصلحة أمام مجلس الدولة )موضوع هذا 

ئي یلغي قرار الضبط الإداري غیر البحث( وذلك حسب قواعد الاختصاص القضائي، وتنتهي بصدور قرار قضا
"عیب السبب، عیب عدم الاختصاص، عیب مخالفة  الشرعي أو المشوب بعیب من عیوب عدم الشرعية وهي:

، وتتسم دعوى الإلغاء بعدة (4)الشكل والإجراءات، عیب مخالفة القانون، وعیب الانحراف في استعمال السلطة
 خصائص هي:

                                           
سليماني السعید، دور القاي الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق، جامعة تیزي وزو،  -1

تاذ الدكتور عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار ، أنظر أيضا: الأس11-12، ص 6113/6111السنة الجامعية 
 631-633، ص 6113الريحانة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 

قاضي أنيس فيصل، دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكريسها، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة  -2
 .432، ص 6113/6141الجامعية 

الجامعية،  صاش جازية، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة -3
 .611-612، ص 6111/6112

قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي،  -4
 .و ما بعدها 436، أنظر أيضا: الدكتور محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 21، ص 6143/6141السنة الجامعية 
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 دارية في طبيعتها فهي ليست بدفع قضائي أو تظلم إداري؛دعوى الإلغاء دعوى قضائية إ -4

دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية عینية تقوم على مخاصمة القرار الإداري غیر المشروع ولا تهاجم  -6
السلطات الإدارية المختصة التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه، ويتولى القضاء بحث مشروعية هذا 

 ن الحقوق الشخصية للمدعي؛القرار بصرف النظر ع

ت رفع على أساس مخالفة القرارات الإدارية لمبدأ و  دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية فهي ت حرك -3
 .(1)الشرعية من دون حاجة لنص علیها في القانون 

 دعوى فحص المشروعية :المطلب الثاني

على أن یختص (2)عملهو  الدولةالمتعلق باختصاصات مجلس  43-44من القانون  3نصت المادة 
آخر درجة بالطعون الخاصة بتقدیر مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص و  مجلس الدولة أول

بالتالي فدعوى فحص المشروعية من دعاوى قضاء الشرعية ت عتبر أداة قضائية لها وظيفة و  .(3)مجلس الدولة
تكون فیها سلطات القاضي و  أو عدم شرعية أعمال الضبط الإداري، قانونية محددة هي البحث عن مدى شرعية

الإداري محددة وضيقة بالمقارنة مع سلطاته في الدعاوى الأخرى، حیث تنحصر في فحص ما إذا كان القرار 
الإعلان عن ذلك في حكم قضائي، ولا یجوز له الحكم بالإلغاء و  الضبطي المطعون فيه مشروعا أم غیر مشروع

 .(4)عويض أو بالتفسیرأو بالت

قد و  مباشرة شأنها شأن كل دعاوى القضاء الأخرى أمام مجلس الدولة،و  وقد ت رفع هذه الدعاوى ابتداء        
ینظر مجلس الدولة عن طريق الاستئناف في الحكم المتعلق بفحص مشروعية هذه القرارات الذي تصدره 

م الإدارية، كما قد تتحرك بواسطة الإحالة القضائية من جهة القضاء العادي الفاصلة في المواد الأخرى المحاك
مدنية أو تجارية أو غیر ذلك بعد الدفع بعدم شرعية قرار إداري مرتبط بموضوع النزاعأثناء نظر دعوى القضاء 

 .(5)هذا القرار باعتباره مسألة أوليةالعادي الأصلية فتتوقف هذه الأخیرة إلى حین الفصل في مدى شرعية 

 
                                           

 612صاش جازية، مرجع سابق، ص  -1
المتعلق  31/13/4332المؤرخ في  32/14يعدل و یتمم القانون العضوي  62/11/6144المؤرخ في 44/43القانون العضوي  -2

 .13/12/6144مؤرخة في  13عمله، ج.ر.ر باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و 
 .16خزار لمياء، مرجع سابق، ص  -3
 .641قروف جمال، مرجع سابق، ص  -4
 .421قاضي أنيس فيصل، مرجع سابق، ص  -5
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 الدعوى التفسیرية  :المطلب الثالث

قضائية من صور الرقابة القضائية على و  إن دعوى تفسیر قرارات الضبط الإداري هي صورة قانونية
نها أعمال الضبط الإداري، كما ت عد نوعا من أنواع الدعاوى الإدارية المنتمية إلى قضاء الشرعية التي لها كيا

. فدعوى التفسیر الإداريةهي: الدعوى (1)حريات الأشخاصو  وظيفة محددة بغية ضمان حقوق و  الذاتي المستقل
التي ت رفع من ذوي الصفة أو المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة،و 

الإبهام وفقا لأسالیب و  طعون فيه بالغموضالحقيقي للقرار الضبطي المو  يطلب منها إعطاء المعنى الصحيح
 القضائية في التفسیر.و  التقنية القانونية

على اختصاص مجلس  (2)الإداريةو  من ق.ا. المدنية 314ففيما یخص مجلس الدولة فقد نصت المادة 
فقط بتفسیر قرار أخیرة بالفصل في دعاوى التفسیر، فلا ي شترط أن يكون الطعن مرتبطا و  الدولة كدرجة أولى

ضبطي بسبب غموض يستدعي إزالته، إنما یجب أن يقترن أيضا بنزاع قائم یتوقف حاله أو تتطلب تسويته تقديم 
 نتائج التفسیر المطالب به. 

آخر درجة إلى جانب و  أن مجلس الدولة كقاضي أول 43-44من القانون العضوي  3كما تبین المادة 
 .(3)فإنه مختص بتفسیر القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه اختصاصه بالنظر في طعون الإلغاء

و یتمتع مجلس الدولة عن طريق الاستئناف باختصاصه في مراقبة التفسیر الذي تعطيه المحاكم 
، كما أن دعوى التفسیر من الدعاوى التي تضیق فیها سلطات القاضي بحیث تنحصر (4)الإدارية لهذه القرارات

 .(5)تحدید محتواهو  الصحيحو  البحث عن معناه الحقيقيو  یر القرار الضبطيفي مجرد تفس

 قضاء الاستعجال :المطلب الرابع

الإدارية في و  هذه الحالة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنية القديم بل استحدثها ق.ا. المدنية
أعلاه  343المشار إليه في المادة  التي نصت:" يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب 361مادته 

إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابیر الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة 
                                           

 .631قروف جمال، مرجع سابق،  -1
 63مؤرخة في  64ارية، ج.ر.ر المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإد 6112فبرایر  63المؤرخ في  13-12القانون رقم  -2

 .6112أفريل 
 .22-21خزار لمياء، مرجع سابق، ص  -3
 .36بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة، ص  -4
 .621صاش جازية، مرجع سابق، ص  -5
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من الأشخاص المعنوية العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية 
 هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحريات..."  أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت

المؤرخ في  6111/331وهذا یتماشى والتعدیل الذي أدخله المشرع الفرنسي بمقتضى القانون 
من قانون  364/16التي أصبحت المادة و  والمتعلق بالاستعجال الإداري في مادته السادسة 31/12/6111

 الدمج.العدالة الإدارية بعد 

إن المشرع الجزائري سمح للقاضي الاستعجالي عند رفع دعوى الإلغاء أن يأمر بكل التدابیر الضرورية 
من خلال ما سبق يمكن حصر و  للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من قبل الأشخاص المعنوية العامة.

 مجال حماية الحريات الأساسية وفقا لماالشروط الواجب توافرها لانعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي في 
 یلي: 

نكون بصدد الاستعجال عندما يكون من طبيعة سلوك و  والتي ت ترك لتقدیر القاضي، :حالة الاستعجال -4
يجب أن تكون حالة الاستعجال قائمة و  الإدارة أن یخلق وضعية ضارة أو خطیرة يصعب تداركها في المستقبل،

 ما إذا انقضت أثناء سیر الدعوى فليس من حق القاضي الاستعجالي التدخل.إلى حین الفصل في الدعوى، أ

 الإدارية.و  من ق.ا. المدنية 361هو ما أشارت إليه المادة و یجب أن تكون دعوى الإلغاء رُفعت: -6

 غیرها.و  : مثل حرية الرأي، حرية الملبس، حرية التنقلوجود مساس بحرية أساسية -3

ليس كل اعتداء حتى ولو كان غیر مشروع یِدي بالضرورة إلى  غیر مشروع:و  اأن يكون المساس خطیر  -1
اتخاذ تدابیر من طرف القاضي الاستعجالي بل یجب أن يكون ذلك المساس خطیرا بالدرجة التي تؤثر حقيقة 

لاو  يجب أن تكون عدم الشرعية ظاهرة للعيانو  على الحرية الأساسية، كما یجب أن يكون غیر مشروع كذلك،  ا 
 .(1)هو عدم شرعية تصرف الإدارةو  امتنع القاضي الاستعجالي عن التدخل لانتفاء أحد الشروط

 

 

 

 
                                           

و الأستاذة أمال يعيش تمام، قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات  الأستاذ عبد العالي حاحة -1
 .432-431، مقال منشور، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس، ص 12/13المدنية و الإدارية
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 :المبحث الثالث

 الحريات الأساسيةو  حدود سلطات  مجلس الدولة في مجال حماية الحقوق 

لا مهما كانت أهمية الرقابة التي يمارسها مجلس الدولة على أعمال الضبط الإداري إلا أنه غالبا ما  
الحريات الأساسية عن طريق و  المبدأ المكرس في الدستور أي حماية الحقوق و  تحقق هذه الرقابة الهذف المنشود

ذلك راجع إلى مجموعة من العراقیل التي تقف في مواجهة و  فرض سيادة القانون في علاقات الإدارة بالأشخاص
س الدولة لا یتدخل من تلقاء نفسه لفرض تؤدي حتما إلى الانقاص من فعالیته. كما أن مجلو  مجلس الدولة

الحريات و  لو وقع مساس خطیر بالحقوق و  رقابته على الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الضبط الإداري حتى
المضمونة للأفراد بموجب أحكام الدستور بل الأمر متوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر من 

 . (1)جراء تلك الإجراءات

 مجلس الدولة لا يملك سلطة الحلول محل الإدارة :الأولالمطلب 

الحلول كأصل عام هو وسیلة رقابية تمارسها الإدارة على مرؤوسیها، إذ ي شترط لممارسته أن يكون 
ليس أجنبيا عنها، فإن تم النظر إلى مركز القاضي في هذا الشأن فهو يعتبر أجنبيا و  العضو مندمجا في الإدارة

عليه فهو يكون خارج حدود وظيفته إن مارس عملا من و  من الناحية العضوية أو الوظيفية،عن الإدارة سواء 
 . (2)أعمال الإدارة

فإن تم التسليم بالحلول من جانب مجلس الدولة عند فصله في النزاع فهو يعد إهدارا لاستقلالية الإدارة 
على الإدارة أو رئيسا لها، لهذا لا  هو ما یجعل مجلس الدولة وصياو  لأنها صاحبة الاختصاص في الأصل،

اختصاصاتها مثل أن يقوم و  يمكن له أن يحل صراحة أو ضمنا محل الإدارة بأن يقوم بعمل یدخل في نشاطاتها
. ففي هذا السياق قررت الغرفة (3)بعمل امتنعت الإدارة عن اتخاذه فيما إذا منح رخصة أو يعدل قرارا أو یلغيه

طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، لا يمكنه إجبار الإدارة و  ا سابقا:" أن القاضي الإداري الإدارية للمحكمة العلي

                                           
 .الأستاذ سليماني السعید، مرجع سابق -1
 .641رزايقية عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -2
 .641رزايقية عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -3
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على تعويض المستأنف بقطعة أرضية أخرى عندما ترفض هذه الأخیرة هذا الحل الجدید الذي لا یوجد في بنود 
 .(1)العقد الأصلي..."

لإداري استطاع من خلالها أن يحل ضمنا لكن من جانب آخر هناك عدة محاولات من طرف القضاء ا        
 تتمثل في حالتین هما:" حالة الإلغاء الجزئي، الإحلالات الصادرة عن القاضي". و  محل الإدارة

 : الإلغاء الجزئيالأول فرع

إن الإلغاء الجزئي لا يعد من قبیل حلول مجلس الدولة محل الإدارة في الحالة التي يكون فیها الإلغاء         
ذا طلبه العارض، ومن ذلك أن يقوم مجلس الدولة بإلغاء الأثر الرجعي للقرار أو ابطال بعض الجزئي مم كنا، وا 

أحكامه فقط. وسلطة الإلغاء الجزئي هي أقصى ما يمكن أن ینطق به القاضي الإداري لأنه یتضمن نوعا من 
في هذه و  تجزئة كرخصة البناء مثلا،إعادة إنشاء القرار، وهو أخیرا غیر ممكن بالنسبة للقرارات التي لا تقبل ال
الحالة الأخیرة ي قابل طلب الإلغاء الجزئي بالرفض من جانب مجلس الدولة
(2). 

 : الإحلالات الصادرة عن القاضيالثانيفرع 

حلال السبب هي أن و  كذلك إحلال السند القانوني لا يعد من قبیل تعدیل القرارات،و  إن إحلال السبب ا 
ن السبب في قرار إداري من سبب غیر مناسب إلى سبب مناسب إذا تبین له أن الإدارة يغیر القاضي الإداري رك

لكنه لا يمكنه أن يسبب قرارا للإدارة التي لم تقم بتسبیبه أصلا، إذ و  اتخذت قرارها لسبب غیر الذي صرحت به،
 في هذه الحالة لا يمكنه سوى التصريح بإلغائه.

لكن استنادا إلى نصوص و  ندما یتبین أن الإدارة اتخذت قرارا سليماأما إحلال الأساس القانوني فيكون ع 
لكن و  غیر تلك التي تخول لها اتخاذ مثل هذا القرار، ففي مثل هذه الحالة يصرح مجلس الدولة بأن القرار سليم

 يلغي الاستناد المعیب.و  استنادا إلى النصوص المناسبة

كان في نفس و  مفادها أنه إذا صدر قرار باطل،و  قرار الإداري،وليست من التعدیل أيضا فكرة تحول ال        
الوقت یتضمن عناصر قرار آخر صحيح كانت الإدارة من دون شك ستتجه إليه لو علمت ما شاب قرارها الأول 
من عیوب، ففي هذه الحالة یتحول القرار المعیب إلى قرار سليم طالما أن العناصر المشتركة قائمة، وطالما أن 

                                           
، 3/4331، المجلة القضائية العدد 413131تحت رقم  61/11/4331قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ  -1

 ؛661إلى  642ص 
 .613قاضي أنيس فيصل، مرجع سابق، ص  -2
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ار السليم كان منتجا لآثاره قبل تدخل القاضي، وقيام مجلس الدولة بتحويل القرار وفق هذا الشكل یختلف عن القر 
 . (1)التعدیل الذي یؤدي إلى استحداث آثار لم تكن قائمة وقت صدور القرار المعدل ودون الاعتداد بإرادة الإدارة

 عدم توجيو مجلس الدولة أوامر للإدارة :المطلب الثاني

تقتصر مهمة مجلس الدولة في دعوى الإلغاء على التحقق من شرعية القرار الإداري المطعون فيه،  
، وليس لمجلس الدولة أن يصدر أوامر للإدارة (2)والتصريح بإلغائه إذا تبین عدم مطابقته للقانون بالمعنى الواسع

ثابتة لمجلس الدولة الفرنسي بناء على بعمل شيء أو الامتناع عن فعل شيء لأن هذا الحظر ظل من المبادئ ال
اجتهاد منه ألزم به نفسه وقلص من صلاحياته رغم أنه لا يستند إلى أي من المبادئ المعترف بها، إنما يمكن 

القضاء الإداري، فظلت كل الطلبات الرامية إلى توجيه أمر للإدارة لحملها و  تفسیره على أساس الفصل بین الإدارة
 مع ذلك فقد یلجأ القاضي الإداري إلى تدابیر مشابهةو  ،(3)ل معین كانت ت رفض تلقائياعلى التصرف وفق شك

منها إحالة العارض من جدید على الإدارة، أو توجيه الإدارة إلى المقتضيات الواجب علیها اتباعها حتى يكون و 
 .  (4)تصرفها مطابقا للقانون 

مطلقة أمر غیر مقبول لأن دولة القانون و  جامدةلكن من ناحية أخرى فإن تطبیق هذا المبدأ بصفة  
منها و  تقتضي أن تكون هناك رقابة قضائية على أي هیئة أو إدارة في الدولة، لذلك ذهبت بعض التشريعات

التشريع الجزائري إلى تبني بعض الاستثناءات على المبدأ فمنحت للقاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة 
، فله أن يصدر أوامر بصفة استعجالية أو بصفة عادية، كما أنه قد يستعمل أسلوب عند وجود ضرورة لذلك

تتمثل هذه الاستثناءات في أربع حالات هي:" حالة التعدي، و  الغرامة التهدیدية ضد الإدارة لحملها على التنفیذ،
أن العبارات المستعملة من طرف حالة الإلزام القانوني، حالة الإلزام التعاقدي، حالة الغلق الإداري". مع الإشارة 

قد تكون صريحة باستعمال و  القاضي قد تكون مموهة في صيغة:" دعوة للإدارة، له الحق في الحصول،..."،
 یلي:  على ذلك یتم تناول هذه الحالات وفقا لماو  عبارة:" نأمر، نلزم الإدارة،..."،

 

 
                                           

 .613-611قاضي أنيس فيصل، مرجع سابق، ص  -1
ن منصور عبد الكريم، الازدواجية القضائية في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تیزي وزو، ب -2

 .33-31، ص 6141/6143السنة الجامعية 
 .33بن منصور عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -3
 616قاضي أنيس فيصل، مرجع سابق، ص  -4
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 : حالة التعديالأولفرع ال

في قضية "كارلي" بأنه:"  42/44/4313قرار له مؤرخ في عرف مجلس الدولة الفرنسي "التعدي" في  
الذي بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساس أو بالملكية الخاصة". و  تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة،

أما مجلس الدولة الجزائري فلم یتطرق إلى تعريف " التعدي" إلا أنه تم تطبيقه في عدة قرارات أین أجاز اصدار 
ق. إجراءات  364/16تقابلها المادة و  مكرر ق. إجراءات مدنية قديم 414مواجهة الإدارة طبقا للمادة  أوامر في

دارية باتخاذ التدابیر اللازمة لوضع حد للتعديو  مدنية  . (1)ا 

 : حالة الإلزام القانونيالثانيفرع ال

هذا بتحقق ظروف معینة و  تتضمن بعض التشريعات التزامات الإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل 
على مجلس الدولة إن أحجمت الإدارة عن القيام بذلك العمل أو امتنعت عنه أن يأمرها به، و  أو شروط خاصة،

أقرت بأن:" المدعي له الحق في استلام  4331یونیو  62ففي قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بتاريخ 
لرفض الصادر عن المدعي عليه...". فهنا دعوة مباشرة للإدارة لتسليم بالتالي ابطال مقرر او  رخصة البناء

حیث قضت أيضا الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  4333ینایر  46في قرار آخر بتاريخ و  رخصة البناء للمدعي،
طعة الذي محله القو  الصادر عن الوالي مع الأمر بإعادة البيع للطاعنو  سابقا بإبطال المقرر المطعون فيه

 الأرضية المنزوعة منه.

 : حالة الإلتزام التعاقديالثالث فرعال

إذا امتنعت الإدارة عن تنفیذ التزاماتها التعاقدية باستطاعة مجلس الدلولة إذا ر فع النزاع إليه أن يأمرها  
 بتنفیذ تلك الالتزامات.

 : حالة الغلق الإداري الرابعفرع ال

اريا مخالفة للقانون، فإنه لا يكتف بإبطال القرار الذي إذا تبین لمجلس الدولة بأن الإدارة أغلقت محلا تج 
 .(2)أ غلق المحل بموجبه بل يأمر الإدارة بفتح ذلك المحل حتى لا یبق المواطن رهینة لتعسف الإدارة

الإدارية قد حل هذا الإشكال بصريح النص الذي و  و كخلاصة لما تم ذكره فإن قانون الإجراءات المدنية 
 منه.  243/16داري توجيه أوامر للإدارة كما هو الحال بالنسبة للمادة أجاز للقاضي الإ
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 خاتمة:

من  414هو حسب المادة و  إذا كان مجلس الدولة في الجزائر باعتباره أعلى قمة هرم القضاء الإداري،
دأ الحريات الأساسية من انتهاكات الإدارة من خلال الحرص على احترام مبو  الدستور ي عتبر حامي الحقوق 

العراقیل التي تحد و  التطبیق نظرا لوجود العدید من القیود و  الشرعية، فإن واقع الحال يظهر الهوة ما بین النص
من دور مجلس الدولة في هذا المجال فبالإضافة إلى تعنت الإدارة في تنفیذ القرارات القضائية النهائية الصادرة 

ادة"و القرارات الضبطية المتخذة في ظل الظروف لصالح الأشخاص نذكر ما تعلق "بنظرية أعمال السي
الحريات الأساسية و  تكون فیها الحقوق و  غیرها من الأعمال الإدارية التي لا تطالها ید القضاءو  الاستثنائية

عرضة للانتهاكات بلا رقیب، لذا لا بد لمجلس الدولة من اجتهادات جريئة في هذا المجال تمهد له الطريق 
 تكريسا لدولة القانون.و  الحرياتو  في كل الظروف حماية للحقوق و  جميع الهیئات الإداريةلفرض رقابته على 


